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375204 ‐ أوصت بوصايا كثيرة وبأرض تون وقفا لمسجد كما أوصت لورثة فهل تنفذ الوصية؟

السؤال

) .عن زوج، وتسعة إخوة أشقاء، أربعة رجال، وخمس نسوة، وليس لها أبناء، وقد تركت وصية كتبت فيها ما يل توفيت أخت

ف رمة والصلاة علة المم ف ودفن هذه. ١- أن يتم تغسيل وصيت بأن ينفذوا ما ف أهل أوص بعد المقدمة.... فإن

الحرم،(وقد حصل ذلك). ٢- ذهب يباع ويتصدق بثمنه عل الفقراء والمساكين. ٣- كل ملابس وساعات وإكسسوارات تمنح

،(وهو أنا) ولا يحق لأحد مشاركته فيها، لأنها من حر مال ......أمنحها لأخ المملوكة ل للأخوات أو يتصدق بها. ٤ ‐ شقت

حسابات ة تمنح وقفا لبناء مسجد أو أي عمل خيري. ٦- إذا وجد فم ف أحد شيئا من قيمتها. ٥- أرضيت ولم يدفع مع

أموال يتبرع بها جميعا للمساكين. وقالت أنها كتبت هذه الوصية بامل أهليتها وصحتها، ولا أخفيم سرا بأنه كانت ولا زالت

ء عن شقتها فه لم ألمح لها بشخاصة، فوال بزوجها علاقة صداقة، وقربة، وأنا لست راض عما أوصت به ل تربطن

حياتها، ولم أصرح. فآمل تفريض المسألة، والنظر ف الوصية، وما يلزم وما لا يلزم. وهل هناك بدائل أخرى نفعلها، فمثلا بدل

وقف أرضها قد نبيعها، ونقيم بثمنها مسجدا ف مان آخر. والنظر فيما خصصته ل وهو (الشقة)، فواله لا أريد إلا القسمة

الشرعية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تجوز الوصية بالثلث فأقل، وتحرم بما زاد عل الثلث، ولا تنفذ الوصية ف الزائد إلا بموافقة الورثة.

وتحرم الوصية لوراث، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة.

والأصل ف ذلك:

َّلص ِالنَّب ناءا شَدِيدًا، فَجوَةَ شبِم تيَتَش" : ا قَالاهبنَّ ادٍ اعشَةَ بِنْتِ سائع نما روى البخاري (5659)، ومسلم (1628) ع

: ؟ فَقَال كُ الثُّلُثتْراو الم َبِثُلُث وصدَةً فَااحنَةً واب كْ اتْرا لَم ّناو اكُ متْرا ّنا ،هال ِا نَبي : فَقُلْت نودعي لَّمسو هلَيع هال

الثُّلُثو ،الثُّلُث) : ؟ قَال نا الثُّلُثَيكُ لَهتْرابِالثُّلُثِ و وصفَا : قُلْت ،() : ؟ قَال فصّكُ النتْرافِ وصّبِالن وصفَا : قُلْت ،()

."(يرثك

هال ولسر تعمةَ قال سامما ب(4641)، وابن ماجه (2713) عن ا وروى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائ
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صحيح أب" ف والحديث صححه الألبان (ٍارِثوةَ ليصو ََف قَّهح قذِي ح لك َطعقَدْ ا هنَّ الا) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص

داود".

،الثلث لأجنب الإرادات" (2/ 456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه، غير زوج أو) غير (زوجة، بزائد عل شرح منته" قال ف

ولوارث بشء)، نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] ، سواء كانت ف صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد عل الثلث، فلقوله صل اله عليه وسلم لسعد حين قال: أوص بمال كله؟ قال: لا. قال

فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير» الحديث " متفق عليه.

كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الخمسة إلا النسائ قد أعط ه تعالء فلحديث : إن الوأما تحريمها للوارث بش

.انته "أمامة الباهل من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أب

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوص له لا بقليل ولا بثير؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم: (إن اله قد أعط لل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، ولأن الوصية للوارث تؤدي إل أن يأخذ من المال أكثر مما

فرض اله له، وهذا تعدٍ لحدود اله، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل؛ لقول النب صل اله عليه وسلم لسعد رض اله عنه:

(الثلث والثلث كثير).

قوله: (إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت؛ فتصح تنفيذا)، ظاهر كلامه رحمه اله أنه إذا أجازها الورثة: صارت حلالا، وفيه نظر،

والصواب أنها حرام، لن من جهة التنفيذ تتوقف عل إجازة الورثة، فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية " انته من "الشرح الممتع"

.(139 /11)

وأختك غفر اله لها قد أوصت لوارث وهو أنت، وكذلك وصيتها بساعاتها وملابسها لأخواتها.

ثانيا:

لا يحل لك أن تأخذ الشقة، ولا أن يأخذ الأخوات الملابس والساعات والاكسسوارات إلا بموافقة بقية الورثة إذا كانوا بالغين

راشدين، ومن أب منهم ذلك، وجب إعطاؤه حقه.

ثالثا:

ينظر ف مجموع تركتها، وفيما أوصت بوقفه وبإعطائه للمساكين، فإن كانت الوصية ف حدود الثلث: وجب تنفيذها، وإن

كانت أكثر من ثلث تركتها، نفذت ف الثلث، وتوقف الزائد عل إجازة الورثة.

رابعا:
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إذا ازدحمت الوصايا وضاق عنها الثلث، فإن النقص يدخل عل الجميع بالقسط.

قال ف زاد المستقنع: " وإن لم يفِ الثلث بالوصايا، فالنقص بالقسط.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه: " فإذا أوص لجماعة وزادت الوصية عل الثلث؛ فإن النقص يون بالقسط، فلو

أوص لشخص بألف، ولآخر بألفين، ولثالث بثلاثة، وماله تسعة آلاف؛ فهنا مجموع الوصايا ستة آلاف، يزيد عل الثلث، فهل

نبدأ بالأول فالأول، أو نأخذ بالأكثر، أو ماذا؟

يقول المؤلف: فالنقص بالقسط، وكيفية ذلك : أن تُنَسب الثلث إل مجموع الوصايا، فما بلغ من النسبة، فلل واحد من

وصيته مثل تلك النسبة.

فف مثالنا: مجموع الوصايا ستة آلاف، والثلث ثلاثة آلاف، فننسب الثلث إل مجموع الوصايا، يون النصف، فنعط كل

واحد نصف ما أوص له به، فنعط صاحب الألف خمسمائة، وصاحب الألفين ألفاً، وصاحب الثلاثة ألفاً وخمسمائة،

فالجميع ثلاثة آلاف وهو الثلث.

لن لو أوص لواحد بمعين، ولآخر بمشاع، مثل أن يوص لشخص بسيارة قيمتها ستمائة درهم، وللثان بخمسمائة درهم،

الثلث، فننسب الثلث ألفاً إل وكان مجموع ماله ثلاثة آلاف درهم، والوصية ألف ومائة، فالوصية إذاً زادت عل ،وتوف

مجموع الوصايا ألف ومائة، فتون النسبة عشرة من أحد عشر.

فلصاحب السيارة ستة منسوبة إل عشرة من أحد عشر، ولصاحب الخمسمائة خمسة منسوبة إل عشرة من أحد عشر،

فيدخل صاحب الخمسمائة عل صاحب السيارة بشء، فتون السيارة مشتركة" انته من "الشرح الممتع" (11/ 145).

وعليم بالرجوع للمحمة الشرعية لتنفيذ الوقف الموص به، والنظر ف كون الأرض مع بقية الوصايا تدخل ف الثلث أم لا،

وكيفية المحاصصة بين الوقف والمساكين إذا زادت الوصايا عل الثلث ولم يسمح الورثة بالزائد، وكذلك النظر ف بيع

الأرض وبناء مسجد بثمنها.

وأما تقسيم التركة: فإذا لم تترك المتوفاة غير من ذكرت، فللزوج النصف، والباق لإخوانها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين.

واله أعلم.


